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  وفقا للأنظمة السعودية الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا
  د. حسين الغشامي 

 رشكر وتقدي
م على  امعة دار العل ا  راسات العل ادة ال ي لع ق ات ال وال ى آ أس م  أتق

. ا ال   دع ه
  الملخص:

ة  ا وفقا للأن ف ة ت ف ة على ح ال ت راسة الآثار ال ه ال اول في ه ت
راسة. ع ال ض علقة  ة ال ام ام ال ان الأح ف ب ة، به د ع   ال

ها وق ب م خلال ه اف اج ت و ال ي، وال ف ّة ال ال راسة ما ه ال
ة  ت ل الآثار ال ي، و ف قاع ال ال اءات إ ة، واج ف قاع ال على ال لإ
فات  اق نفاذ ال غادرة، ون ة م ال ف ع ال اء م م ا، إب ف ة ت ف على ح ال

ة على ح ت ل الآثار ال ها، و اردة عل ه ال س  اء ال ت ة على ال ف  ال
ة. ف ا على ال ا تع ع ح ة ع ت ول ان ال لاً إلى ب ة. وص ف   ال

غ  ها أنه وعلى ال ات لعل أه ص ائج وال ي م ال راسة إلى الع ه ال ه ه وق أن
ع  اك  امه، إلا أن ه ل أح د وش ع ار ال ام ال ال اثة ال م ح

الح الف  ة م ا ازن فعلي ب ح ق ت ان ت ها ل ار ع ت ي ي ة ال ن اغات القان
ي الح ال ة م ا ائ وح    .ال

لة  انات ال ل ال ي و ف اءات ال ال ل إج ام  اول ال ح ل ي
ار ال  ف ولا إلى حالات ت ة لل أ ة ال ف ق لل على ال ا ل ي  ، ي لل

ده.   وتع
اء   ات ال ات سل ول ات وم ام ما  إلى سل د في ال ا أنه ل ي

ائي على  ة تع حارس ق ب أو  ا، ولا إلى وج ف زة ت ة ال ف ص ال
ا.  ف زة ت ة ال ف   ال

ة  ا لأه ة ن ص ص ة ذل ب عال خل ل ة ال لل ع نا ل ع ا ي م
ي وما ي  ف ه م آثار. ال ال   ت

Abstract: 
This study dealt with the effects of the preventive arrest of the 

ship through the rules of Saudi Laws. This research paper aims to 
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analyze the texts of the Suadi laws related to the subject matter of 
the study in order to highlight the strengths and weaknesses in 
relation to the subject matter. 

Through this study, it was shown what the Provisional seizure 
is, the conditions that must be met for the seizure of the ship, the 
procedures for the precautionary seizure, as well as the effects of 
the precautionary seizure of the ship, starting from preventing the 
ship from leaving, and the scope of enforcement of the actions 
contained on it, as well as the effects of seizing the ship at the port 
where the ship is docked. All the way to the statement of 
responsibility for signing an arbitrary seizure on the ship. 

 Finally, the researcher suggests several recommendations, 
which may contribute, to the enactment of laws in a more accurate 
manner. 

  مقدمة:
اء وذل ال ووضعه ت ي الق ه م ال ه ض لل ع صاح ق م  

ة  ف ان ال ا  . ول ائ ه م ال ق م أوقع ال عل ق فا   ه ت ف  ال
ه، وم ث  ائ ان العام ل خل في ال ، فإنها ت ه ة لل ال مة ال اص ال م أه ع

ة. ا نه  ي ه ب ف ال ها إذا ل ي اءات ال عل ة إج اش   ز له م
ع ال  اع خاصة و ا لق ف ا أم ت ف ا ت اء أكان ح ة، س ف على ال

لات. ق اع العامة لل على سائ ال لف إلى ح  ع الق   ت
ازة فاعلة، ي م  لة اح ل وس ة؛  ف ي على ال ف ان ال ال وذا 

ت  ا ال ي ، غ أن ه قه ل على حق ق م ال ق اب ال ة خلالها أص ع
ها  ها، وم د عل ي ت فات ال غادرة، ونفاذ ال ة م ال ف ع ال عل  ها ما ي أثار، م
في  ع ح تع ة ع ت ول اً ال ة، وأخ ف ه ال س  ي ت ولة ال اء ال عل  ما ي

ة. ف   على ال
اب ال  ان أس اً  ار أ ة م الإ ف ع ال رة م اً ل قابل؛ ون في ال

اع ال إي ي  ف ال ال ال ام  ال ة  ف اعاة صاح ال ان م اللازم م ي،  ف
ها في حال الغاء  ع إل ج ،  ال رة أم ال ة م رها ال ة تق اس كفالة م
ار ح  ة لق ه ن ي أصاب ار ال ة ع الأض ف ض صاح ال ع ي، ل ف ال ال

ة. ف   ال
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ة   ف ات ع ال على ال ن ال والاتفا ة في القان اع خاصة م لق
ف ام ال اردة في ن اع العامة ال ة، إلى جان الق ول ة )١(ال ة الع ل ، ففي ال

ة د ع ي رق (م/ ال ل م ال س ج ال د  ع ار ال ام ال ال ر ال ) ٣٣ص
ارخ ة )٢(هـ٥/٤/١٤٤٠ ب ف اول ال على ال اد، وال ت ، )٨٤-٧٤( في ال

ة  ها اتفا ه م ف اول ال على ال ي ت ة ال ول ات ال ي م الاتفا رت الع وص
ي لعام ف ل لل ال و ة )٣(١٩٥٢ ب ف ة ج لل على ال ، واتفا

  .)٤(١٩٩٩لعام
ة  اح ة م ال ة  ة أه ف ة على ال على ال ت ع الآثار ال ض ل م و

ل ائ الع ل ال ي ت ة ال ن اءات القان ع م أه الاج ة  ف ن ال على ال ة، 
قه. ة على حق اف   ال

ي رق م/ ل م ال س ال د  ع ار ال ام ال ال ور ال وتارخ  ٣٣ورغ ص
اد مهـ٥/٤/١٤٤٠ ض في ال ا  ٨٤-٧٤ ؛ ح تع ة إلا أن ه ف لل على ال

ي م  ام ي الع ا ال ال ه خلال ه ض لها في ح ع ف ن ي س اؤلات وال ال
ز  اج وال ة ال ل اً ب م ض ازناً م ي ق حق ت ام ال ان ال ا  ل ع

ه.   عل
                                                 

ي رق م )١( ل م ال س ال ادر  د ال ع ف ال ام ال ارخ  ٥٣/ن ة١٣/٨/١٤٣٣ب    .ه
ي رق  )٢( ل م ال س ال ادر  د ال ع ار ال ام ال ال   .هـ٥/٤/١٤٤٠وتارخ )٣٣م/(ال
ة م ( )٣( ن الاتفا ات وخاص ما ١٨ت ل ع ال اً ل ض ها ت ادة الأولى م اول ال ) مادة، ت

ا ة، وأجازت ال ف ل ح ال ز له  ي  الات ال ة، وال ات ال ال ال عل  ة ي ام دة ال
ة،  ا فالة ال ة ع تق ال ف اج ع ال الاف ة  ف ها ال على ال اق ولاي ي ت في ن ة ال لل

ادة ( ا جاء في ال اق ٨ووفقاً ل ة داخل ن عاق فع عل دولة م ة ت ة سف ة على أ ام الاتفا ) ت أح
، ال ع د مه ة. ان ن ع عاق ة دولة م ة أ ات ولا اني والاتّفا ن الع ة في القان ف ّ لى ال

قة،  ع اث ال ل الا لة ج ولّة، م ، الّ ال د ال ، الع ائ   .١١٧، ص٢٠١٨ال
ة على ( )٤( ل الاتفا ة ج إلا أنها تع ١٧اش اد في معاه د ال غ م تقل ع ال ) مادة، و

ي ت ات ال لاً وقام  ثغ حاً وتف ة ج ع أك وض ل، وق أجاب اتفا و ة ب ها اتفا
ي  ل ال و ة ب ة ت معاه ال ف ال  ا ال ه به ي م ال ي شغل الع لة ال ال م الأس
ل  ف ح ش ي على ال ف ال ال علقة  عات ال ض ة ال عاه اول ال ن.وت ف ق قار ن

ي س عار وت ان ال ادها على ب ارسة ح م ي  م ة ال ن ة القان ة وال ات ال ال ل
ها  ة وغ اق ت الاتفا ان ن ، و ا ح إعادة ال ، وض اءات رفع ال ال وفقاً لها، وج
ولّة،  ات الّ اني والاتّفا ن الع ة في القان ف ّ ، ال على ال د مه عات. ان ن ع ض م ال

ل لة ج ،  م ال د ال ، الع ائ قة، ال ع اث ال   ..١١٧، ص ٢٠١٨الا
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  :مشكلة الدراسة
ارخ ف ب د وال دخل ح ال ع ار ال ام ال ال ور ال  مع ص

ا ،٤/١/٢٠١٩ ه على ت ص ال  ة ح وال ح ا ة ل ف ول ال على ال
ا  ة في ال ف ة ال ا لأه ه، ون ي ال م ائ على أم ه ال ع  ان العام ال ي ال
ي  ائ وال ارة لل الح ال اف ب ال ازن وال ق ال اج ت ، ف ال اد الاق

اؤلات:والغ  ي م ال ا ي الع   م
ام ال ع ة أح ق م فاعل ان حق ة في ض ف ا  لى ال ة به ت اف ال الا

اء؟ ائ في  الاج ازنة ب ح ال د في أقامة ال ع إلى أ م وف ال ال
؟ ي ة ال ا ان حقه و ح   ض

الات  وف والاح اجهة ال لة ل ف ة  ن اءات قان د اج ع هل وضع ال ال
ة ح ف ع ال على ال اردة ع ت ي؟ال اغ ال اد والف حلة الان ل ل   ى لا ن

ة على ال  ت ة ال ن ل الآثار القان ل اؤلات لا ب م ت ه ال ة على ه ووللاجا
اع العامة لل في  ا الق د و ع ار ال ام ال ال ل ال ة في  ف على ال

ة ذات العلاقة.    الان
  منهجية البحث:

راسة ع ه ال ع ه ة س ن ص القان ل ال ل لي م خلال ت ل هج ال لى ال
ة ذات العلاقة  د والان ع ار ال ام ال ال راسة في ال ع ال ض ة  ت ال

ع ض ال ة ذات العلاقة  الآراء الفقه عانة     .مع الاس
  أهداف البحث:

ة  ف ة على ح ال ت اول الآثار ال راسة إلى ت ه ال ف ه ام في اته ل
ص  ر في ال ق والق ارك ال ة وت ام ام ال فة الأح ف مع ، وذل به د ع ال

راسة أن وج ع ال ض علقة  ة ال ام   .ال
  خطة البحث:

: اح ة م ا ال خ ف نق ه م س ء ما تق   فى ض
ه ال الأول: و ة وش ف ي على ال ف ة ال ال   ما
اني: ةأث ال ا ال ال ف ة ال ي على ح ف   ل
: ال ة ال ال ف فات على ال ي على نفاذ ال ف   أث ال ال
ع: ا ة ال ال ف ه ال س  اء ال ت ي على ال ف   أث ال ال

: ام ة ال ال ف في على ال ع ح تع ة ع ت ول   ال
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  المبحث الأول
  شروطهماهية الحجز التحفظي على السفينة و

ها  ف ض ا لل ف اً ت ائ س ل ال ي لا  ف ال ي على ال ف قع ال ال
ن  د على أنه:  ع ار ال ام ال ال ن م ال ع عة وال ا ادة ال وق ن ال
ر م  ة، و ة ال ائي م ال أم ق ة  ف ي على ال ف ال ال

ا ال إ قع ه ، ولا ي ل .ب ي    لا وفاء ل
ادم   ة خاصة في حالات ال ف الأج ة لل ال ي  ف ة ال ال داد أه وت

ة  ومه ض ة ال ف ة ال ادمة تار ف ال وب ال ى معها ه ي  ال ال
ي  ف ع ال ال ارة ب ن ت ي ائ ب ه م ال ة وغ ف أ ملاك ال ا يل ورائها، ل

ل ا ها، أو ة ت ة عل اج ات ال ع ل دفع ال اء ق وجها م ال م خ ة وع ف ل
 ، ة أخ ه م د إل اء ق لا تع ي تغادر ال ة ال ف فالة، لأن ال ارها على تق  إج
، أو  ع لغ ال ة  ، وهي ال ا م ار أحلاه ان ب خ ع ال الأم ال ي

ي ت ة ال ول ة ال ائ لاحقة الق ةال ات ج  .)٥(فها صع
ائع في  ان ح ملاك ال ها ض ن م ي ي ل م ال ف قع ال ال و
اناً  ل، أو ض ص اء ال نه في م ائع ال ه ال ل م ت اشئ ع ع ع ال ال
ة في أح  ف مها لل ي ق مات ال ال ة ع ث خ اش ل ال ال قات ال ل

اني   .)٦(ال
  الأول المطلب

  تعريف الحجز التحفظي على السفينه
اً  ف حفا ة م ال ف ع ال ف م ه ل  ع ائي م اء ق ي ه إج ف ال ال

فاء حقه ائ في اس ان ال فالة )٧(على ض ة على تق  ف ار مال ال ف إلى إج ه ، و

                                                 
اض،  )٥( ، دار الاجادة، ال د ع ار ال ام ال ال افي لل ح ال ا، ال ن ع د ي ع ، ٢٠٢٠م

   .١٠٤ص 
م  )٦( ة العل ل د،  ل سع ، دراسة مقارنة، جامعة ال ف ي على ال ف ، ال ال محمد به قاي

ث، الادارة، م   ..٣، ص ١٩٨٨ ال
ن  )٧( ة في القان ف ي على ال ف ام ال ال ر، أح ر ال امعة وأن م ان ال خال رض

س، ص  ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج لة الأداب والعل   .٣١٨الأردني، م
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ا ر أن ت ة إذ ي ف اح ال لاق س هى الأمـ بـإ ه و عى  ي ال اً لأن ال ة ج ع سف
اله الأخ  ي م أم ال فـاء  ارع إلى ال ه   .)٨(ال

ام  ة  ف خ ة م ال ف ع ال أنه م ة  ف ي على ال ف ع ال ال ف ال وع
ف ه س ت ائ ال ل ب ه ال أ إل ل ها، و ه ه ب   .)٩(ال

ادة الأولى م معاه ة م ال ان ة ال ف الفق ة وق ع ل ل و م ١٩٥٢ة ب
ي على  ف ة، ال ال ف ال ي على ال ف اع ال ال ع ق ح  اصة ب ال
ل  ه لا  ة، ول ة  ال اناً ل ائي ض اء ق إج ة  ف از ال أنه"اح ة  ف ال

ة م ان ة ال ف الفق ل ع الا له"، و ائي أو ام ا ل ق ف ة ت ف لاء على ال  الاس
ة ج لعام  ادة الأولى م اتفا ي ١٩٩٩ال ع أنه:  ة  ف ي على ال ف م ال ال

ة. ة  ال انا ل ة ض أم م م قلها  ة أو تق ل ف  أ ت لل
  المطلب الثاني

  شروط الحجز التحفظي على السفينة
و ه ش اف  ة  أن ت ف ي على ال ف قاع ال ال ل إ ة،  إن  مع

ق  ي م ن ال ، وهي أن  ل ال ال م ل الأم ة ل ال لف  و عامة لا ت ش
د وحال الأداء، ج ون م اه ال ة والع ام ادة ال ف  ح ت ال ام ال ن

د على أنه: ع د، وحال " ال ج اه ال اء ل  ي... إلا اق ف قع ال ال لا ي
  الأداء". 

الإضافة إلى ال ف و ، وس ل ال ة م ف ال و خاصة  اك ش و العامة ه
و ه ال ان ه الي: ي ب ال اصة   ال

ا ا  ة م أجله دي ف ب ال على ال ل ي ال ن ال  ال الأول: أن 
ب  ل ي ال ن ال ة فانه  أن  ف ي على ال ف قاع ال ال كي ي ا

ة م أجل ف ن م ال على ال ع ة وال ام ادة ال دت ال ا، وق ع ا  ه دي
لها:  ق ة  ن ال ي د ال ع ار ال ام ال ال أ ع ال ا إذا ن ي  ع ال

ة: اب الآت  أح الأس
ادث  -١ ها م ال ث أو غ ل ادم، أو ال ة  ال ف ثها ال ي ت ار ال الأض

اثلة. ة ال  ال
                                                 

رة،  )٨( ة، الاس ن فاء القان ة، ال ف ني لل ام القان ل، ال ان ال   .٢٣٥، ص ٢٠١٠إ
ة الادارة  )٩( ل  ، د ع ام ال ف في ال ي على ال ف اءات ال ال ي، اج ال عان ال أح ج

، ص  الع ل ع اد، جامعة ال   ..٢٩١٧والاق
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ارة في الأ -٢ أ ال ي ت ة أو ال ف ها ال ي ت ة ال ن ات ال ة أو الإصا رواح ال
غلالها.  ع اس

ارها. -٣ ة أو اس ف ال ال ع اس اصة  د ال  العق
٤- . قة ش ار، أو وث ج عق إ ائع  قل ال اصة ب د ال  العق
ة، أو تلفها. -٥ ف قلها ال ي ت عة ال ائع والأم  هلاك ال
 الإنقاذ. -٦
ائ ال -٧ ة.ال  ة ال
ة. -٨ ف ْ ال  قَ
 الإرشاد. -٩

ها. -١٠ ان ة أو ل ف غلال ال اد أو أدوات لازمة لاس ر م  ت
اض. -١١ دها في الأح ار وج ها، وم ه ة، أو إصلاحها، أو ت ف اء ال  ب
١٢- . لاء ال ارة، وال ، وال ا ان، وال ر ال  أج
ن، أو ا -١٣ اح ان، أو ال فقها ال ي ي الغ ال ن، ال لاء ال ون، أو ال أج ل

ها. اب مال ة أو ل ف اب ال  ل
ة. -١٤ ف ة ال ازعة في مل  ال
غلالها، أو في  -١٥ ازتها، أو في اس ع، أو في ح ة على ال ة سف ازعة في مل ال

غلال. ة ع الاس ات الغ ال ع على ال ال على ال ق ال  حق
١٦- . ه ال  ال
انئ وال  -١٧ م ال رها.رس ة وأج ائ  ات ال
ة. -١٨ ف أم على ال  ال
ها. -١٩ ائع ورفعها وزال ة أو ال ف ام ال ال ح وفات ان  م

ها ع ال عل ز ت ي  ف ال اني: ال  ال ال
عل بها  ي ي ة ال ف قع على ال ة أن  ف ي على ال ف قاع ال ال  لا

ها ال ل ة أخ  ة سف ي أو على أ ة له ال ل ة الأخ م ف ه ال ان ه ي إذا 
ي ء ال ى   وق ن ة ح ل ل له ال ي وت ء ال ها وق ن ة أن ت له مل ش

ها  ف ف ي أو ت ء ال ع ن ة  ف ل ال ي ق ام ان ال ، أما إذا  ع ال ت
ها، وعلة ذ ع ال عل ائ ت ع ال فلا  لل ل وق ع ق ي ال ف ال ل أن ال
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ه ائ ان العام ل ل ال ي ت ي هي ال أة ال ي وق ن ها ال ي )١٠(ل ف ال ، أما ال
ها ، ولا ش  ل نه على ت قة دي ا ائ ال ة لل ن ضام ي فلا ت أة ال ع ن ها  ل ي

ه م ت انه ب سعة ل ائ وت ة ت على ت  على ال ه القاع ع أن ه
ف ل ال ي  ال على  ه ال ف ، ول فق على ال ي ء ال ي وق ن ة لل ل ال

ام ال )١١(تعل بها ال ن م ال ع ادسة وال ادة ال ، وق ن على ذل ال
ة  اش ن ال ي أح ال ل م ي  ها ما يلي: "على ل د ح جاء ف ع ار ال ال

رة في ال اب ال عل ع الأس ي ي ة ال ف ) أن  على ال ع ة وال ام ادة (ال
ل  ة له وق تق  ل ان م ي إذا  ها ال ل ة أخ  ي أو على أ سف بها ال

ة.  ف   ال على ال
ي  ا ال ان ه ي إذا  عل بها ال ي ي ة ال ف ز ال على غ ال ومع ذل لا 

ها في ص عل ن ال ي ات ( م ال ة ١٦) و(١٥) و(١٤الفق ام ادة (ال ) م ال
ام". ) م ال ع   وال

ار  ام ال ال ن م ال ع عة وال ا ادة ال د في ال ع ا اجاز ال ال ك
ة،  ق ال ق اناً لل ة ض أج ف ال   ح ن على أنه:"ال على ال

لا -١  لى إدارتها ال ة ي ف أج ال ان م ولاً ع أ إذا  ه م ان وح ة، و ح
ة  ة أو على أ سف ف ه ال ع ال على ه ائ ت عل بها، جاز لل دي  م
ج  ال ال ة أخ لل ع ال على أ سف ز ت ، ولا  أج ة لل ل أخ م

. ي ال ى ذل ال  ق
ة ( -٢ ام الفق ا١ت أح ع ال ادة على ج ه ال ها ) م ه ن ف ي  لات ال

ولاً ع دي   ة م ف   ."ش آخ غ مال ال
؟ ف ة لل أ ة ال ف از ال على ال ل م ج اؤل ح ر ال  و

ل  ف وح انها حاملا للأوراق اللازمة لل ان  ف إذا  ة لل أ ة م ف تع ال
اء غادرة ال خ   .)١٢(على ال

                                                 
رة،  )١٠( امعي، الاس ة، دار الف ال ارة ال ن ال ف محمد الفقي، قان  .١٥٤م، ص٢٠٠٧عا

اف ح ال ا، ال ن ع د ي ع ، ص م جع ساب ، م د ع ار ال ام ال ال    .١٠٦ي لل
ة دبي،  )١١( ة ش ن ال الاماراتي، اكاد ان، القان . محمد به ١٥٠، ص ٢٠٠٨فاي ن رض

، ص  جع ساب ، م   ..٢٣٧قاي
)١٢(  ، ة لل ي امعة ال ة، دار ال ف ك، ال على ال اح ت الف . ن ٣٨، ص ٢٠٠٥محمد ع
، ص ع جع ساب ولّة، م ات الّ اني والاتّفا ن الع ة في القان ف ّ . خال ١٢١د، ال على ال
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ام ال اول ال ة ل ي أ ة ال ف از ال على ال د م ج ع ار ال  ال
د ع ارة ال ة ال ام ال ا أن ن ، عل ف ادة ( )١٣(لل ) م ١٧٨كان ق ن في ال

اقعة  على أنه: ن ال ي هة ال ها ل ا  ض ف إن ة لل ع ة ال ف ز ض ال لا 
ة له إلا أنه مع ذل إذا ق ع ف ال رة لأجل ال ن ال ي اء ال لا على إع م 

د أخ ف ي  ة لل ف اد ال ع ل م ال واس ان ف ور   ال أوراق م
ة ف   .ال

ل لعام  و ة ب ف ١٩٥٢أما اتفا ة لل أ ة ال ف ، )١٤(فق أجازت ال على ال
هة ال ن ال رة أن ت ة ال از أش الاتفا ا ال ا ومقابل ه قاع ه إ ة 

اك ولة. )١٥(ال هي ال ن ال ها إلى قان اءات ف ق إلى الإج ها ل ت   ، ول
ف في  ة لل أ ة ال ف ي على ال ف از ال ال ول ل م تق ال جع ع و
ي  ف ع ال ال اصة، ح أن ت اج ال ة ال ل ة العامة على م ل تغل ال

الة م شأن ه ال ر  ل فق على في ه ة، وفي ذل ض حلة ال ل ال ه تع
قل  ان ت ها في حالة ما إذا  ه دي على  ج اص ال ة بل على الأش ف مال ال
ة  ن اكل قان د إلى م ل ذل ي ادها، و ائع أو ف ل ال اص أو تأخ وص أش

ارة  ة ال ة ول ات ال اد ة للاق ار غ ج ة ولى أض ي ةع   .)١٦(ال
ة ج في  د ق ساي معاه ع ار ال ام ال ال ر الاشارة إلى أن ال وت
ارة، أو تل  اض غ ت ة لأغ مة العامة ال ة، وسف ال ف ال عاد ال أس
ادم والإنقاذ  ال عل  ا ي امه إلاَّ  د في شأنها ن خاص، م ت أح ي ي ال

ة  ائ ال ةوال   .)١٧(ال

                                                                                                                       
ن الأردني،  ة في القان ف ي على ال ف ام ال ال ر، أح ر ال امعة وأن م ان ال رض

، ص  جع ساب    .٣٢٧م
ي رق م )١٣( ل م ال س ال ادر  ارة ال ة ال ام ال   هـ.١٥/١/١٣٩٠ارخ وت ٢/ن
)١٤( . ف ي على ال ف ال ال علقة  ل ال و ة ب ة م اتفا ال ادة ال    ال
)١٥( . ف ي على ال ف ال ال علقة  ل ال و ة ب عة م اتفا ا ادة ال   ال
ة، ص  )١٦( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن ال ض، القان ي ع ال ال ال ٢٣٤علي ج فى  . م

امعي، ه،  ، دار الف ال ن ال از ال ١٢٢، ص ٢٠٠٩القان ان إلى ج ع الق . ذه 
ادة  ام بها. (ال مع ال ة ال ف ال علقا  ي م ان ال ف إذا  ة لل أ ف ال ل  ٨٦٠/٢٠على ال أص

اني) ة ل ن   .م
)١٧( . د ع ار ال ام ال ال ة م ال ان ادة ال   ال
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  المطلب الثالث
 إجراءات توقيع الحجز التحفظي

ادة ن على أن ن ال ع عة وال ا ادة ال ة  :ال ف ي على ال ف ن ال ال "
ا ال إلا  قع ه ، ولا ي ل ر م ب ة، و ة ال ائي م ال أم ق

" ي   .وفاءً ل
ن م ع اسعة وال ادة ال ا ن ال ار على أن:ال ك على " ام ال ال

ي وقع ال  ة ال ة ال ة ال أمام ال ي و ال ع  فع ال ائ أن ي ال
م  ق ان أو م  ل م ال إلى ال ة ل ال ام ال ة أ ان اقها خلال ال في ن

ه اس ة أو م ي ف ه ال ، و ل أن ل  ار أم مقامه، ولا عُّ ال 
" إلغاء ال ائي    .ق

رة  ل ص ار على أن: "ت ام ال ال ن م ال ع ة وال ام ادة ال ون ال
ة  ة ال ل ة لل رة ثان م مقامه، وص ق ة، أو ل  ف ان ال م م ال ل
ل في ة ل ال ، وثال ف ة م ال ف ع ال ؛ ل ه ال اء ال وقع   في ال

ه في  أش  ة لل ف ل ال ا ال م ت لغ ه ر، على أن ي اء ال ال
ل"   .ال

م  ق ة أو م  ف رة م م ال إلى ران ال ل ص وعلى ذل  ت
ع  ه ال ل اء ال وقع  ال ة  ة ال هة ال ة لل رة ثان ها. وص مقامه ف

ة  رة ثال ف وص ة م ال ف ر.ال اء ال ال ل   ل ال
ه  اء ال وقع  ال ل  ة قام م ال ل لة في ال ة م ف ان ال وذا 
ال  ة  ف ل ال ار م ت إخ ولة أم خارجها  اء أكان في داخل ال ال س
ام اً مع أح اش اءات ت اح تل الإج إ ام  اً فعل ال ل. وح ه في ال أش   لل

لة لها عام  ع ة ال ل، والاتفا و ة ب ان ١٩٩٧معاه ا الأم إلى الق ان أضاف م، الل
ل دولة. ة ل اخل   ال

؟ ي فاء نف ال ز لاس د ال از تع اؤل ع ج ر ال   و
ة  ز على سف د ال ة تع ض د لف ع ار ال ام ال ال ض ال ع ل ي

ة ج  ا خلافا لاتفا ة، وه ة واح ها  ١٩٩٩ل ة م ام ادة ال ي ن في ال وال
ها، أو س تق " :على أنه ة في أ دولة ث رفع ال ع ف إذا س ح ال

ة أو   ف عاد ح تل ال ة، فلا  ة  ال فالة م ة ل ف أن تل ال ان  ض
ار ال عة أو مق ان  ة إلا إذا  ة ال ال أن نف ال ها  ل عل عل ب ان ال
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لي  ار ال ق اوز ال اف،  ألا ي ة غ  ال أن نف ال ه  اب تق ة وال ف ال
ان غ قادر، أو  م ال ان ال ال س أن ق ة، أو إذا  ف ة ال ان  لل
، أو إذا رفع  امات ذل ال ل ال ع أو  فاء ب ن قادراً، على ال ل ألا 

هال ع ا اب تق ان ال ج ع ال زة أو أف ة ال ف افقة  ل ل أو م إما 
ات  ع أن ي خ ال ل  لة، وما لأن ال اب معق اداً إلى أس ال اس م ال

ان اج ع ال ل دون رفع ال أو الإف لة ت   .معق
ع ار ال في  ة ج م اجازة ت ه اتفا  وعلى خلاف ما ذه إل

ة م اتف ال ادة ال ة م ال ان ة ال الات، ن الفق ل لعام ال و ة ب على  ١٩٥٢ا
ل تق " أنه: ة أو  ال على سف م  ق ي أن  ع واح وفى نف ال ز ل لا 

ول  اص دولة أو أك م ال ة اخ ة فى دائ ة واح ها أك م م ان ع كفالة أو ض
ة. وذا وقع ال عاق فالة أو  ال م  ول أو ق ه ال اء اح ه ة أمام ق على سف

عي على  ل ح لاح آخ وقعه ال فع  ه، وج أن ي فع ال أو ل ان ل ض
 . ي ال ه  نف ال ال نف ة لل ل ة أخ م ة سف ة أو على أ ف ه ال ه

عي لل ة ما ل ي ال ف اج ع ال الإف ة  ان أو وتأم ال اء ال ة اب
." قاء ال ر  د س آخ ي ع ال اللاح أو وج ل ت ا ق ل نهائ ف   ال

ة وذل  ف قه في ال على ال ائ ل م اساءة ال ل إلى ع و ة ب ف اتفا وته
ة. ها أك م م قاع ال عل   ا

  المبحث الثاني
  أثر الحجز التحفظي على حركة السفينة

عها م أن الاث ال ل فى م ة ي ف ي على ال ف ه ال ال ت اش ال ي
اءات  ة إج اء ال ات ال اش سل ازها، ح ت ه إح اء ال ت  مغادرة ال

رة م ال ارها  ي ت اخ ع ال ىال ف  .(١٨) ال
ي  عى ال ه   ل م  لفة ل  ه ذل م ردود فعل م ت وما ي
عي  ة فى ح  ف اج ع ال صل إلى رفع ال والإف اً لل ه جاه ز عل ال

ائي  ل على ح ق ق إلى ال ائ فى ذات ال عي ال فاء ال ال ه م اس
 .(١٩)ه

                                                 
د م )١٨( ة، م ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ارة ال ن ال ، قان  . ١٧٢، ص١٩٩٩ار أح ب
، ص )١٩( جع ساب ة، م ارة ال ن ال ف محمد الفقي، قان  . ١٥٦عا
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نا على تل  ع قان ة فأنه  ف ى على ال ف ع ال ال ور الأم ب ع ص
اء ال  ة مغادرة ال ف ات ال ل قع على عات ال ه فإنه  ه، وعل ازها  ت إح

ع  ورة ل اءات ال افة الإج اذ  ل إت ا ب ارها رس د إخ اء  ال ة  ال
ادة  ه ال ي، وه ما ن عل ف ه ال ال اء ال وقع  ة م مغادره ال ف ال

د٧٨( ع ار ال ام ال ال رة م " :) م ال ل ص ان ت م ال ل
ه  اء ال وقع  ة في ال ة ال ل ة لل رة ثان م مقامه، وص ق ة، أو ل  ف ال
ر، على أن  اء ال ل في ال ة ل ال ، وثال ف ة م ال ف ع ال ؛ ل ال
ة م  ف ع ال ع م ل". و ه في ال أش  ة لل ف ل ال ا ال م ت لغ ه ي

همغا ف عل مه لل اء ما ه إلا مق يدره ال ة ال ور ح نهائي  ع ص   .(٢٠)ا 
اء  ها ووضعها ت ي الق ز عل ة ال ف ا لل ي ض ف ع ال ال و
ل  و ة ب ه اتفا ف . وق ع اج فا   ال ها ت ف ف ال م الّ ع ال ل

ادرة في عام  ّ ّ ١٩٥٢ال ع ال أنه "م ة م  ة ال ائ ة الق ل ّ إذن ال ك  ة م الّ ف
ي   اناً ل ل جاء )٢١(...،.ض ه . و ة ج ل ال م أن "١٩٩٩في اتفا

ة  ال انا ل ة ض أم م ال ة  ف د على ال ض ق ي أ ت أو ف ع
ف)٢٢(ة... ائ س ت ن ب ال ي أن  ف ع ال الّ ق م ل في ، ولا يل ، بل 

ا أنه لا  ز،  ال ال ف على ال ه الّ ف م ه، لأنّ اله ائي  ل على إذن ق ال
اله، أو  ة ته أم ي خ ه مفاجأة ال ة م ، لأنّ الغا ف مات الّ اذ مق  ات

ها ف ف ل على أنّه: . وق)٢٣("الّ و ة ب ت اتفا ة " أك ف ّ ز ال على ال لا 
ة اإلا  عاق ول ال ة في الّ ّ ة ال ائ ات الق ل ّ ة، أو م ال ي إذن م ال ل

،...... ع ال ها ت ادة ()٢٤(" ف ه ال ّ عل ا ما ن ام ٧٤. وه ) م ال
د لعام ع لها ١٤٤٠ ال ال ق أم "ه  ة  ف ي على ال ف ن ال ال

                                                 
ة،  )٢٠( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن ال ، القان او ع ي ال ي ز  .٣٧٤ص ،١٩٩٨ز
ادة الأولى )٢١( و ال ة ب .م اتفا ف ي على ال ف ال ال علقة    ل ال
ة. )٢٢( ف ة ج لل على ال ة م اتفا ان ادة ال   ال
)٢٣( ، د مه اث  ن ع ل الأ لة ج ولّة، م ات الّ اني والاتّفا ن الع ة في القان ف ّ ال على ال

 ، ال د ال ، الع ائ قة، ال ع ة ال ن   ..١١٥م، ص٢٠١٨القان
ا )٢٤( ي.ال ف ال ال علقة  ل ال و ة ب عة م اتفا ا   دة ال
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ر م  ة، و ة ال ائي م ال قعق ، ولا ي ل ا ال إلا وفاءً  ب ه
" ي   .)٢٥(ل

ل على  ائ ال ى لل ى ي غادرة ح عها م ال ة وم ف ّ ة ت ال وت أه
أداء ما  ي  ق ال ها إذا ل  ف عل اءات ال ال إج ام  قه، وال ف  س ت

ها. فاء حقه م ث عها واس اً ل ه ن ت ه م دي    عل
اء  ي ق تغادر ال ة ال ة الأج ف ي خاصة على ال ف ة ال ال داد أه وت
وب  ها ه ى ف ي  ادم ال ال ل في حالة ال ، و ة أخ ه م د إل ولا تع
امات ح  ات، أو ال ها م تع ا عل فاء  ال م  ل أن تق ادث ق ة ال ت ة م ف ال

 ، ادم ال ها في ال ى ت ارها ح لة دون ف ل ها لل اءات ال عل اذ إج ف ات
ع ال  ز ت ل  ن، ل ي ه الّ فاء ه ة لاس ا فالة  م  نها، أو تق فع دي ت
ان حقه، ومع ذل   اوف لفق ض د م ائ وج ها ال ل حالة ي ف ي في  ف الّ

ع عل ي ت وف ال ائ وال ات الق ال ال إث فق على  ف م أن  ة وال ى ال
ء  ي القاضي في ض ق ف ل ة وال ي ال ع تق ، و ي ان حقه ل ال ض

ات لا وف وال   .)٢٦(ال

اع  ف إذا رف الان عها م ال ة وم ف قاف ال ة إ اؤل ع  ر ال و
ار؟ الف   للأوام ولاذت 

د حالة  ع ار ال ام ال ال اول ال ، إلا أن ل ي ة للأوام ف ال ال م أم ع
ي  ف ع ح ت ض ن م ة ت ل سف ال على  ة  ع ات ال ل م ال الأصل أن تق

ف ال ة ب ع ات ال ل ال لأوام ال ف الام ار أو ت اول الف   .)٢٧(أو ت ت

                                                 
ة  )٢٥( ام ادة ال ى ان ال ع . في نف ال د ع ار ال ام ال ال ن م ال ع عة وال ا ادة ال ال

. ف ي على ال ف ل لل ال و ة ب   م اتفا
ة، دار  )٢٦( ارة ال ن ال ح قان س في ش ، ال ة، محمد به قاي ة، القاه ة الع ه ، ٢٠٠٥ال

ة، دار ال٢٣١ص ارة ال ن ال ف محمد الفقي، قان رة، . عا ي، الاس    .١٥١، ص٢٠٠٧ف الع
ادة  )٢٧( ص خاصة ح ت ال ة ذل ب ات الع ع ال ن ال  ١٥٩عال  م القان

ائ على أنه: ع ح ال ض ن م ة ت ل سف خل أو ت في  " على  ي أو ت أو ت ف ت
ة،  ائ ة ال ات ال ل ال لأوام ال ف الام ار أو ت اول الف ي ت اء ال اضعة للق اه ال ال
ة  ائ هة الق ار ال ى الإعلان ع ق ة ح ف قف ال الة ت ه ال ، وفي ه ائ اء ج اد ن م وتق

ة اردة الا ،ال ة ال ف ة وفي حالة رف ال ه الأخ ن ه ة ت ة ال ال إلى أوام ال م
ار".  لقات إن لاق  هلة لإ   م
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اره  إع ع م أجلها  ي ش اضه ال ة أغ ف ى على ال ف ق ال ال ي  ول
ل على س وس ى  ه ح ان دي ا ل ائ حف ه و بها ال ق ة م ا لة ح

اد  ة، فإنه لاب م إ ائ ة ال ا ل ال ق له ب اً ل اؤه ج ل له اق ه  ف  ت
ة  ف ع ال ها م اضه ولعل م أه قه لأغ ة ال وت ا ة اللازمه ل ن سائل القان ال

غادرة.   م ال
 لثالمبحث الثا

 أثر الحجز على نفاذ التصرفات التي تقع على السفينة
لاً واسعاً فى  اً ج ف ها ت ز عل ة ال ف فات مال ال ألة نفاذ ت أثارت م

ني، اقه  الفقه القان ي ن فاذ ت م ال أله ع لها. وت م اً ح قاش م وما زال ال
ف قات ال ل مل اله، وهل  ل ان حالات أع زاً و ارها م أع  ، ل ال ة م

ها أم لا. ز عل ة ال ف عاً لل ها ت  عل
ع  ال ائعة  فات ال زه على ال ة ال ف فات مال ال م نفاذ ت ق ع ولا 
ائ  ال ارة  ال الإداره ال فات وأع ل ال ل  ل أنها ت ، بل إنه م ال ه أو ال

أتي الفه اج على أنه لا ي ا  ال ته إلا إذا ب عاد ف ل أ فاذ وت م ال ق لع ال
ه  اق ه ة، وس ف لي لل على ال الأث ال ه  ا علاق اله، وأوض الات اع م

ائل على ال الآتي  :ال
ها ز عل ة ال ف فات على ال اق نفاذ ال   :أولاً: ن
تـ علـى ذلـ ة ي ـف ـ علـى ال قـاع ال د إ ة  ـ اسـ ـف ب عهـا مـ ال م

ــة  اف زة، وال ــ ة ال ــف ــ ال فــه ض اء وقائي ه د إجـ ـ ا م ـاء، وهـ ات ال سـل
ي يـ أو تق فـع ال يـ ب قـ ال اجـ إذا لـ  يـ ال ـان ل ـاء  ــ يــ الق هــا ت ــ عل

ع الفقه ــان، وق ذه  ــ ا )٢٨(ال ت إلى أن ال ة لا ي ــف ــي علــى ال ف ل
ع الآخ ا ذه ال ة، ب ف اجــ على ال ــي لل ء أ حــ ع ــ إلى أن  )٢٩(ن

زة  ـ ة ال ـف ال ف  ـ الـ مـ ال ـع ال ل  د إلـى القـ ي يـ ف ال ال
ـا.  ف   ت

                                                 
ـ  )٢٨( قافة لل ـة، دراسـة مقارنـة، دار ال ـارة ال ن ال ح قانـ سـ فـي شـ ، ال ـ القادر الع ع

ان،  زع ع    .١٤١، ص ١٩٩٩وال
، دار ال )٢٩( ــ ن ال ، القانــ قاو د ال ة، ص م ــة، القاهــ ــة الع . نقلا ع خال ١٧٤ه

ن الاردني،  ة في القان ف ي على ال ف ام ال ال ر، أح ر ال امعة وأن م ان ال رض
س، ص  ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج لة الاداب والعل   .٣٣٠م
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ام  ن م ال عة وال ا ادة ال ار الوق ن ال د على أن:ال ال  ع
م " ق ، وله ح ال ان نها في أ ي  ع ها، ي ء م ة، أو ل ف ن ل ته ن ال ائ ال

ع ق م  نة  ه ة ال ف ف في ال ز ال ها، ولا  ي عل ف ل ال ال
." ف ل ال ها في س   ح

ة ا ف اردة على ال فات ال م نفاذ ال اق ع ل ن اؤل ح ا ي ال ز م ل
اص فات أو م ح الأش ع ال ض ها م ح م فاته  عل ف ت ي لا ت ال

ى اص ال اجهاتهوالأش فات فى م ف ال  ؟ لا ت
فات  ع ال ض فاذ م ح م م ال اق ع ذه جان م الفقه إلى أن ن

 ل:
ها مع ز عل ة ال ف ة ال عها نقل مل ض ن م ي  فات ال ع، (أ) ال ال اوضة 

ة. اله عاً   أو ت
ها   ة عل ة أصل ق ع ت حق اء أو ت عها إن ض ن م ي  فات ال (ب) ال

فاع  .الإن
اء  ها س ة عل ة ت ق ع ت حق اء أو ت عها إن ض ن م ي  فات ال (ج) ال

، أم ل  لأرادت ه ال ها  ز عل ة ال ف رها إرادة مال ال ه دخل فى كان م
ق  د ت ة  ف ن على ال ة القان ق ت  ي ت ة ال ازات ال الأم أتها  ن
لي أو لأ  اء ش ة، ودون حاجه لأ إج ف ضاء مال ال ها، دون حاجة ل س
اج  ن م شأنها إخ ي  فات ال ف ال ل عام لا ت ات، و الاث ش خاص 

ي أو  ل ال م مل ال ة م ف ة م ال عارض م الغا ها ي ت ح عل ت
  (٣٠).ال

ع  ه ب ز عل ال ال ف فى ال م نفاذ ال ة ع ي م قاع ان الفقه  وذا 
ة، فأن  ل ل س ال ق ازة فى ال ة ال ولاً على ح قاع ة، ن ل ل ح ال ق ال

ة ف ة لا ت على ال ه القاع ى )٣١(ه الي لا  ال ف ، و م نفاذ ال ة ع م قاع
عة خاصة  ل ذو  ق ا م اً ون لاً عاد ق ها ل م ل  الأصل، ل ق رغ أنها م

ه للعقار. ال ال  ا هي ال ه  ه لل د عل ي ت ق الأخ ال ق ه وال ع مل  ت
                                                 

ارة، د )٣٠( ة وال ن اد ال ف ال في ال ي والي، ال ة، ار اف ة، القاه ة الع ه ، ١٩٩٥ل
 .٤٢٥ص

)٣١(  ، ة لل ي امعة ال ، دار ال ار وال ن ال اد القان ار، م ي وهاني دو ، ٢٠٠٠محمد الع
  .٤٦١ص 
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ا م  ف زة ت ة ال ف اردة على ال فات ال م نفاذ ال اق ع ة ل ال أما 
ا يلي:ح ه  ي اص  ت    الأش
ا. - ا عاد ان دائ اً ول  ف اج ت ائ ال اجة ال فات فى م ف ال  لا ت
ل  - ه ق ها ال ق ره ز عل ة ال ف ته لل ائ ال اجة ال ل فى م ف  لا ت

اد. ال ع ال أو ال   ت
ي، لا ي  فاذ ن م ال لاء ه ووعلى ذل فأن ع ه إلا ه ف م

اص   .(٣٢)الأش
ال الإداره م نفاذ أع اً: ع  :ثان

ائ ال ل فى ح ال ف  ز لا ي ة ال ف مها مال ال ي ي د ال اج العق
رتها. و أن  عها وص ان ن ا  ار أ د الإ عق غلالها  أس ها فى شأن إدارتها  عل
ارا  ة أصلا، أو أ أج ها ال ز عل ة ال ف ا صادرا م مال ال ارا اصل ن أ

افي م ها ي ي سف ق غلالها على ن  ، لأن اس ا ، على أنه م ال اض ال ع أغ
ال  ، فإن أع اض ال افي مع أغ ة أو ي ف ي سف ال ق غلال لا  ان الإس إذا 
ن  غلال ت ا الاس فات لازمه له ه م ت غلال، وما تق ا الاس علقة به الإدراة ال
ان  ه، أو  ها  ز عل اء ال ة فى ال ف غلال ال ا ل ت اس ة،ك ة وناف جائ

ود ا ات الق داخل ح ل غلال القا فى ع رة، وت اس ة ومق اره ع قا ة  ف ل
ه ذل م حالات اء وما شا   .ال

ا،  أن  ال آثاره م اه ال الإداره ع فات وأع م نفاذ ال ت على ع و
ف  ه  ر أوام ع أن  ها لا  ز عل ة ال ف أج لل ال أو ال

ف ى ال اءات ح ت الإج ل في حال اس ها. و ج ائعها أو م ع  ل لا  ة، و
ه  ع أو ال زة، فأن ال ة ال ف ع ال ف و ى إلى ح ت ف ل ال ال ت
ي أنه ل دخل  ع ة،  ف زع ث ال ه ع ت ج  ع ال لا  ا ت  ه م أو غ

ته فى ت  ائ ال ع ال أو ال اشئ ع عق ال ه ال فاء دي ة لإس ف زع ث ال
اً،  اً عاد ان دائ ى ول  ه ح فاء دي ه فى إس م عل ق اج ي ائ ال ، فأن ال ه أو ال

ته وق ائ ال ان ب ال أو ال ى ول  قهوح راً ل اً مق زع ال ح   . (٣٣) ت

                                                 
، ص  )٣٢( جع ساب ارة، م ة وال ن اد ال ف ال في ال ي والي، ال  .٤٢٩ف
ف )٣٣( وح في ال ون، ش ، وآخ ارة وج راغ ة وال ن افعات ال عة ال ائي وفقا ل  ال الق

عات ال ةوال ة بها، القاه ت  .٦٢٨، صلة لها وال
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اء اج إلى ح م الق ائ ال اج ال ا أن  ولا  ال ف، و م نفاذ ال ع
ف لا  ، فأنه إذا ث أن ال اج ائ ال ال ار  م الإض فاذ هي ع م ال ة م ع ال
أن  ال إذا زال ال  عة ال ف  اً، وت ن ناف ه فأنه  ل ه أو فى م ل  م

ه. اد  م الإع ع ور ح  ، أو ص  ل 
د ز  و ال ال ل ال ز ال على  ي ال ة ال ف ال ع  ه  عل

قاتها،  ل مل ال  عة ال لها، شامل  أك ة  ف د على ال م أجله، وم ث فإنه ي
قات. ها م مل ل ع ة وما  أن ي ف ءاً م ال قات ج ل ه ال   فه

ف  ، وم ث لا ي ه ال د عل ل ما ي ف فى  م نفاذ ال ت على ذل ع و
ع أ ف فى أ م ب ف ال ا لا ي ها.  ز عل ة ال ف ة فى ال و ره ح

ال  ة الإس ة أو فى أجه ف ر ال ت ف فى م غلالها،كال ة اللازمه لاس ف قات ال مل
اصة بها   . )٣٤(ال

ات  ع ه وال عه م الآلات والاجه ارها م أع ا  ع دائ ة ت ف على أن ال
ن ال ات ت فى ب ه ها دون أن وال ة مال ي ح ح ات الإحلال وال ل ة لع ف

ه  ل ه ة. وم ن عة قان ارها م إع اصة بها  ها ال ات ة ل ف ت على ذل فق ال ي
 . ة رغ ال ف ف بها مال ال ي  انة ال ف وال ال ال رج ت أع ال ت الأع

ائ ال فى ح ال ه الأع ت على ذل نفاذ ه ر  و ت ال م ة اس ل ع  ، اج ال
ه   ى ول زادت  ل ح ء ال ع ال وارداً على ال ، ح  آخ ة  ف ال

ء الق  .ع ال
ة، فإن  ف ه فق فى ال ى على ح ف ان ال ال ان أنه إذا  ي ع ال وغ

ة  ف فى ال ، أما ال ة فق ه ال ف به ف ه ال أو ال ال لا ي
ف  ى إس افة م ل ال ه ق ة وناف ها، فهي ص ز عل ة ال ف الأخ على ال

ن  ها القان ل ي ي ها ال و ص   .ش
ائي  قاتها فى م إج ة ومل ف ح ال ت على ال أن ت ه، فانه ي وعل
، اض ال ق أغ زه، وذل ل ة ال ف ل مال ال ة أم ع له   خاص لا ت

ض  غ ها  ال مال ة أم قاتها ع  ها ومل ز عل ة ال ف ل ال ع ة  فال م ناح

                                                 
ان،  )٣٤( زع، ع قافة لل وال ، دار ال ن ال سى، القان . ان ٢٩، ص ٢٠٠٤ال ح م

ة الع  ه ، دار ال ن ال ، القان قاو د س ال ا م ة، ا وما  ٤٦، ص ٢٠٠٨ة، القاه
ها.    ع



  الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية

  د. حسين الغشامي

 

٢١٣٩ 

د اءات على مال م ار الإج ائ (٣٥)اس ة ال ا مي إلى ح ة أخ ي ، وم ناح
ة م ف اج ع  حف ال قه ال ل أو فعل   ف أو ع  .(٣٦)ل ت

ف ه ق م ولا  ق اس  ي ال ف ل م ال ال زة أو ال ة ال ف ال ال
زه  ة ال ف اج على ال ائ ال ي لل ء ح ع ه ن ت عل ا لا ي ها،  أهل
ة  ل له أ أف ة أو  ف اج ال فى ح ال ائ ال الح ال ت ل ل لا ي و

ها.  زع ث ائ الآخ ع ت   على ال
ل ي ت ائع ال ل ال اؤل ح ر ال ا؟و ف ها ت ز عل ة ال ف  ها ال

ة،  ف قات ال خل ض مل ة لا ت ف لها ال ي ت ائع ال ر الاشارة إلى أن ال ت
ها. وفي حال  ن عل ي ت اعة ال ل ال على ال ة لا  ف ا فأن ال على ال ل

ائــ انــ ال لـف أو  ضـة لل زة مـا هـ ع ـ اء ال ـ الاش ضــة كان مـ ض ع ع
ــة أن  هــا، فلل ــة عل اف ل نفقــات ال هــا لا ت انــ  قلــ الاسعار، أو  ل
ـارس  ــأن أو ال م مــ مــ ذو ال قــ ــ  ــاء علــى تق ــال ب عهــا فــي ال ر ب تقــ

ة اسـ اهـا م ـي ت قـة ال ال ائـي    . )٣٧(الق
  المبحث الرابع

 تحفظي على الميناء الذي ترسو فيه السفينةأثر الحجز ال
ها، ول  قع عل فع ال ال فالة ل ق  زه ب ة ال ف ه ال ارع م عاده 
ة  ة ق ف ن ال ما ت ،خاصة ع ل ة ب ف ه ال م م ق ان لا  ع الأح فى 

د ذل إلى ه ة، وق ي اع مال ها م ه اجه م ما ي لة، أو ع ها قل  مال و
اء. ة في ال ف ة لل ف غل ال  أو م

اء و شغل  لة لل ، بل ق  ال م ا ال قف الأم ع ه ولا 
لة. ة  ص لف ة لل ف   ال

ل، فإنها  غلال الأم غلاله الاس له دون اس ل ص وال ة لل ف لاً على شغل ال وف
ن فى اس لاحة، أو  دها خ على أم الق ت فى إعاقة ال اء، وما ار وج

آت ه م م ج     .ق ي
                                                 

، ص )٣٥( اب جع ال ، م ف ال ي والي، ال ف ٤٢٢ف وح في ال ون، ش ، وآخ . وج راغ
، ص جع ساب ائي، م   .٥٢١ال الق

، ص )٣٦( اب جع ال ائي، ال ف ال الق وح في ال ون، ش ، وآخ  .٥٢٦وص ٥١٢وج راغ
ان ال )٣٧( ن خال رض ة في القان ف ي على ال ف ام ال ال ر، أح ر ال امعة وأن م

، ص  جع ساب   ..٣٣٠الاردني، م
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٢١٤٠ 

ام  اول ال الة، ح ل ي ه ال ة ه د م معال ع ني ال وق خلى ال القان
ض إلا للعلاقة ب  ع ل فعل الفقه، فل  ه، و ز عل اج وال إلا العلاقة ب ال

ة ال عل ال ا  ه. م ز عل اج وال اء  ال ة ال على م ال ق م ب
ه  ا الي اك ال اء و ة في ال ف ل لل ث ال فاد ال ه وذل ل ق ل ال ل أح ال

ار له غلال ال ورة على الاس ال ث  اء ف ا ال ع ن ا    .م
ان  ز نقلها م م ه، إلا أنه  ت  ان ال ح ة في ال ف قى ال ض أن ت ف و

فح أم قاضي ال ان آخ    .)٣٨(ها إلى م
ة  ف ة على ال اف اء في ال ات ال ة سل ول ل م اؤل ح ر ال و

ا؟ ف زة ت   ال
اء  ات ال ة سل ول د ما  إلى م ع ار ال ام ال ال د في ال ل ي

ائي  ب تع حارس ق ا، ولا إلى وج ف زة ت ة ال ف ة ص ال ف على ال
ف  ام ال ي ت ال في ن اع العامة ال ع إلى الق ج ال ا، إلا أنه و ف زة ت ال

ف ام ال ن م ن ة والارع ان ادة ال ف " :ت على أن ن أن ال لف قاضي ال
ل مليء  ف ان، أو  ه  تق ض ز ت ي ال ال اسة ال ه  ز عل ال

ا ه الام ز عل . فإن رف ال ائ ا ق  ال ز  ال ال ض لل ع ع ع ال
ل، أم ق ف ان، أو ال ر تق ال اسة، أو تع خ ال ع حارس م ف ب اضي ال

  ". له
ل في  ف م ال وال قا لله ة وت ف ة على ال اف اسة إلى ال ف ال وته

ع  ع ت غادرة  ة م ال ف ع ال ام م ام ال ارس الأل قع على عات ال ، و ال
جل  ة ال ا ل ذل ع ل في  ي ع حارس لها، و أن ي ة ال ف ه على ال اف ال
له في أداء  ه م ل غ اش أن  اش أو غ م ارس  م ز لل اد، ولا  ع ال

ها دون رضاء الآخ ع لها أو  ه  ه )٣٩(مه ول ه م ها فى حالة . وم ث ت ع
ةهلاكها  ف ه لل ل ام ت ة ت ه ش ام (٤٠)أ م اسة إل ال ام  أ ع الإل . و

ان  ا الأخ ع هلاكها إذا  أل ه زه،   ة ال ف ة على ال اف ال ارس  ال
                                                 

ادة  )٣٨( . ٣ /٣٥ال ف ام ال   م ن
اض،  – )٣٩( ، ال ، دار الاجادة لل د ع ام ال ال س في ن اني و محمد رفاعي، ال مفلح الق

  ..٢٩٧، ص ٢٠٢١
رة،محمد ع ا -)٤٠( ، الاس ة لل ي امعة ال ة، دار ال ف ك، ال على ال اح ت  ،٢٠٠٥لف

ل٨٠ص ة ت ف  ام ال ن م ن ة والارع ال ادة ال ز ح ت على أنه: . و ال ال ال  ال
"."..، ج م ال عه على ذل  ارس ب ز لل ال ال ل ال ال  ع الأح  في ج
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ة فى مأم فى حالة  ف ع ال ه أن  ع عل ازته، ف ه وهي فى ح أ م هلاكها 
ر  .ال وال

اء ال  ة أث م مات ال ل ال ها  ه ال  اء ف ر أث ة ض ف واذا ل ال
اص  ارس ول م إخ اص ال ا فى اخ خل أ ة وخلافه فه ي ائ اد غ م م
مات  ل ع م ال مات  ه ال ار أن تق ه إع ه،  ز عل اج أو ال ال

ه ا ف ة  ف ة على ال اف وره لل ة ال ف ل مال ال اب، و اق ور ا م 
فقات ال صال ا ال ارس فى ه ها ال  .(٤١)ي ي

ة  ن اؤلات القان ي م ال ة ت الع ف ني لل ارس القان ة ال ل اقع أن م وفي ال
 ، ه ال اء ف راً أو هلاك أث ة ض ف ة إذا ما أصاب ال ول لا على م تقع ال ف

ن را ل دون أن  ول إذا ما إنف ا م ال ال أ م حارسها، وأ جعاً إلى خ
اء ؟ أه  آت ال ف الغ أو م اراً  وث أض ها، ون ع ذل ح ة ع م ف ال
ازتها  ناً فى ح ن له ال قان قه دون أن  فاء  ه ال ز عل اج ال أخل ال ال

ه ال ز عل ها أم ال اب م ه فى  أو الإق ع تق ة  ف ازة ال ن م ح ده القان ج
ني  ارس القان ي ال أم ه ال ر ال انه فى أح ص ه وائ ه ثق فاء  م م ال
ر ما  ثه م ض ا ت لا ع ه فى م ال م ع ة وال قام ال ب ف لل

ي. ان ل أج ر  ع ال   ل ي أن وق
ام خاصة، إلى  )٤٢(ع الفقهذه  د فى ذل م أح ا ي م الإخلال  أنه مع ع

ا ل  ارس  ازة ال ها فى ح اج اء ت ة ال وأث اء ف ر أث ة ض ف فانه إذا ل ال
هاون  ال ه  لا ع خ ن م ارس  ها ون إلى ال فإن ال إنف م م

ة وم  ي اح ش ان ال اً، وأما إذا  ة ج ف ث ت فى  م فى ر ال
ة على  ل ا لا تقع ال ام وثاقها فه قها رغ إح ابها إلى ال وم ث غ ة ون ف ال
ه  ز عل قع على ال ه و ارس ي  ي ل لل أه س أج ر م ارس لأن ال ال

ه ا تهل على مال ة، فإن ة قاه ق زه  ة ال ف ة. وذا هل ال ف ه هلاك ال ا، وح

                                                 
اد،به )٤١( ن والاق لة القان ، م ف ى على ال ف ، ال ال الله قاي د،   ع ل سع جامعة ال

ها. ٦٧، ص١٩٨٨ ع  وما 
ة،  )٤٢( ة الع ه ة، دار ال ارة ال ن ال ح قان س في ش ، ال الله قاي ، ٢٠٠٥به ع

   .٢٨٥ص
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ع  ها، بل  ز م أجله عل ي ال اء ال ا الهلاك إنق ت على ه دون أن ي
ة أو أ مال آخ اً آخ على سف ه ح ج قع  ائ أن ي   (٤٣). ال

ه الغ  ول ت م فعل ي ار  أض ها أو أص  ز عل ة ال ف واذا هل ال
ها، و  ن م ح مال اح ع ذل  ع ال ع فأن ال ى ال اءات ح ت الإج ذا اس

قي  الي فان ما ي ال ها، و لها فى ذمة مال ل ال م ها، و اع على ذمه مال فانها ت
ائ فاء ال ع إس ها م ال  ن م ح مال ه  ي اج ل    .(٤٤)ال

  المبحث الخامس
  المسؤولية عن توقيع حجز تعسفي على السفينة

افــع ال ن ل ــ ي،  أن  ف اء ال ال ققـة وحالـة فـي اج ـة م ل عـ م
عة فــي  ــه مــ ســ ق ل ومـا  ع ـ ـاء ال عـة الق جـع إلـى  ـ فـي ذلـ ي وال

عــ ، وزاء ذلــ فقــ ذهــ ال ــار ــ ال رء ال اءات لــ ل إنــه  )٤٥(الإج إلــى القــ
ة تق ال ل ق ال ان حقه فــي ل ان ل ه م فق ر خ لة ت ا معق ا ائ أس

ر  ة لقاضي الأم ي ة تق ان حقه سل ائ على ض ف ال ة خ ألة ج ه، وم ي على م
قائع. ات وال اه ال لة وفقا ل ع   ال

فــاء  ــة لل اف انــات  يــ ض يــ ال ق ــ ب قــاع ال إ ـة  ل فـي شـ ال و
ق ال اجقــ ائــ ال ــ ال ــة ب ن ي فــي علاقة ال ، أو ب ــ الــ ال يــ ائــ  ــ وال

ــه. ز عل ــ ر إذا  ال ق ال ع إذا ما ت ج لل ا م ا و ع ال تع و
اق  فه ال ان ه ة، و ف ي على ال ف قاع ال ال ة م إ ل ائ أ م ل  لل

ي ال ال ر  ة دون وجه حز ال ف ل ال ه، وتع   .)٤٦(عل
ة أو  ف ع ال على ال ة على ت ت ار ال ة ع الأض ول ال عل  ا ي و
ها، فل  عه عل ع ت ة أو م ف فع ال ع ال ان ل فالة أو ض ار تق  ع م

                                                 
ج )٤٣( ائي، م ف ال الق وح في ال ون، ش ، وآخ ، صوج راغ ها. ٥٢٣ع ساب ع  وما 
، ص )٤٤( جع ساب ، م ف ال ي والي، ال  .٤٢٤ف
اض،  )٤٥( ، ال ، دار الاجادة لل د ع ف ال ام ال س في ن محمد رفاعي، ال اني  مفلح الق

ي  ٢٤٢، ص ٢٠٢١ ف ام ال ال ر، أح ر ال امعة وأن م ان ال ها. خال رض ع وما 
ف سعلى ال ان قاب ل ة، جامعة ال ا م الاج لة الاداب والعل ن الاردني، م   ..٣٢١ص ،ة في القان

ة الادارة  )٤٦( ل  ، د ع ام ال ف في ال ي على ال ف اءات ال ال ي، اج ال عان ال أح ج
اد، ، ص  والاق الع ل ع   ..٢٩٣٧جامعة ال
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ي ال ف اء على ال ال د أ ج ع ار ال ام ال ال ض ال في ول ف ع
ك ذل  و أن ال ت في، و ع اج ع ال ال أو ال ائ ال ة ال ول ر م ق

اع العامة    .)٤٧(للق
ولة  ن ال ل على الإحالة إلى قان و ة ب ادسة م معاه ادة ال ت ال وق أق

قع ال أو  ي ت تها. ال ازعة خاصة " ح ن على أن:ل في دائ كل م
ة  ة أو ع ل ف ع ال على ال ة على ت ت ار ال عي ع الأض ال

ها ت  عه عل ع ت ة أو ل ف فع ال ع ال ان ل فالة أو ض ار تق  م
تها". ل فى دائ قع ال أو  ى ت ة ال عاق ولة ال ن ال قا لقان ها  ف   ت

ة ح ت  ت اتفا ل أق ادسة على أنو ادة ال ة،  " ه:ال ز لل
ض على  عه، أن تف قاء على ال ال س ت ة، أو لإجازة الإ ف ل ال
ق  ام ب ة، الال ف ل على ح ال ة أو ال ح ف عى ل ال ال ال  ال
ها  ارة ق ي ة خ ة، إزاء أ دها تل ال و ت ار و ق ع و ان م ن ض

ه ن عى عل ل ول ال ا  ها، وه ول ع ال ه ال ة لل إذا ت أن ال
وث ال  ة ح ه ن عى عل ال ي تل  ار ال ائ أو الأض ق على ال لا 

م. ق ب وال ل ان ال ي ال ا في تق ر أو الإف اً أو دون م   تع
ة م غ ف ي على ال ف ع ال ال ه أن ت ا لا ش  ر  وم لا م أساس و

 ، ة ال غلال خلال ف ل ع الاس ع ه ت ة، إذ أن سف ارا ج ه أض ال يل 
اعة. ل ال اح إذا تأخ وص ات لل فع تع ه ب ض لل عل ع ا أنه ق ي   ك

ه   ق عل ي ل ارة ال اج ت ال ي  بها على ال ات ال ع وال
ر انة وأج وفات ال ها. م اح وغ فعها لل م ب ي بل ات ال ع اق وال ا  ال م

ع  ذن في ت ل أن ي فالة ق ق  اج ب ام ال ي ال ول إلى ت ع ال عات  دفع ت
ع )٤٨(ال أذن ب ل أن  فالة ق ق  أم ب ل على أن للقاضي أن  ، وق ج الع

.   ال
                                                 

ام ا )٤٧( اع العامة ن أن ن دة للق ن على أنهالع لاث ة وال ان ادة ال د ن في ال ع ف ال  :ل
ر، " ل مق ف ثقًا م  ًا م ارًا خ ة إق هة ال ة، أو ال م إلى ال ق ال ال أن   على 

ال  ه أن  ر إذا  قه م ض اله وما يل ل ال على أم ق م  ع حق انًا  ج أو ض
ه". ل    ال غ م في 

ادة  )٤٨( ص خاصة، ح ت ال ة ب ان الع ع الق ن  ١٥٨ن على ذل  م القان
ة  ف ر ال ع ح ال ولا ع ال ال ال م عي  ن ال ائ على أنه: " ال ال

فالة ق ق  اج ب ام ال ال ة  نا ول الاس ع ال أ  ا ت نف ال وع".  ون س م ل أن ب
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  الخاتمة
ف ي على ال ف ها ال ع ال ال ي م ة ال ن ات القان ة م ب الأل

قاقه، وه ما  ي في حالة اس ف ال فائه م  ه لاس ان دي ائ م أجل ض لل
اءات الهادفه  عة م الاج ه  إحا ها، وذل  ة و ه الأل جعل ال يه به

ه م جه فاء دي ائ في اس ازن ب ح ال ع م ال اد ن ار لا م الاض ان ع ة وض
. ي م جهة أخ ف اء ال ال ي ج   الح ال

ع  اك  امه، إلا أن ه ل أح د وش ع ار ال ام ال ال اثة ال ورغ ح
الح  ة م ا ازن فعلي ب ح ق ت ان ت ها ل ار ع ت ي ي ة ال ن اغات القان الف

ي الح ال ة م ا ائ وح    .ال
اول لة  ح ل ي انات ال ل ال ي و ف اءات ال ال ل إج ام  ال

 ، ف ام ال اردة في ن صا ال اع العامة وخ د إلى الق ا نع عل ، الأم ال  ي لل
ار ال  ف ولا إلى حالات ت ة لل أ ة ال ف ق لل على ال ح ل ي

فالة أو ا تق ال اش عل  ا ي ا  ده، و ي،  وتع ف قاع ال ال ان ع إ ال
. في أو ال ع ة م ال ال ف ة ال ا فل ح   ا 

ات ا أنه   د ما  إلى سل ع ار ال ام ال ال د في ال ل ي
ب أو  ا، ولا إلى وج ف زة ت ة ال ف ص ال اء  ات ال ات سل ول وم

ة ف ائي على ال ة تع حارس ق ا. ك ف زة ت    ال
ة  ا لأه ة ن ص ص ة ذل ب عال خل ل ة ال لل ع نا ل ع ا ي م
ام  ة لل ف ة ت ار لائ اجة لاص ا ن ال ه م آثار.  ت ي وما ي ف ال ال

. ار   ال ال

                                                                                                                       
أم  ة للقاضي   ول إلى جعل ذل سل ي م ال ه الع ، في ح ت ع ال ذن في ت ي
، دار الف  ن ال ه، القان ال  فى  . لل راجع م ع ال أذن ب ل أن  فالة ق ق  ب

رة،  امعي، الاس   . ١٢٦، ص ٢٠٠٩ال



  الآثار المترتبة على حجز السفينة تحفظيا وفقا للأنظمة السعودية

  د. حسين الغشامي
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